موقع القانون السوري للمحامي جمال عبد الناصر المسالمة

(القرار رقم 442 في الطعن 507 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص167)

34 ـ تأمين ومعاشات ـ حجز على المعاش التقاعدي حدوده وشروطه:

إن الحجز على المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين مقيد بموجب المادة /62/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 بحدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين.

ولا بد أولاً من تثبيت الذمة المتوجبة على صاحب الحقوق التقاعدية والمطالبة بها أصولاً قبل اللجوء إلى الحجز والاقتطاع.
 (القرار رقم 214 في الطعن 849 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص174)

يشترط لضم الخدمات التي أداها العامل كقائد نقابي أو عامل في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، أن يؤدي الفوائد التقاعدية وفقاً للأحكام الناظمة للضم الواردة في قانون التأمين والمعاشات وأن يرد إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تعويض التسريح الذي تقاضاه عن هذه المدة. 

(القرار رقم 297 في الطعن 228 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص212)

تعتبر الدعوى التي تستهدف الطعن بالقرار الصادر بتسريح العامل من دعوى الإلغاء. (القرار رقم 22 في الطعن 542 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص331)

استقر الاجتهاد في القضاء الإداري على عدم استحقاق العامل الذي يقضي بإلغاء قرار تسريحه وراتبه عن مدة تسريحه وفصله عن العمل لأن الأجر هو مقابل العمل ولكنه يستحق تعويضاً يعود تقديره للمحكمة.
 (القرار رقم 21 في الطعن 361 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص390)

كف يد خلال فترة التوقيف ـ مدى جواز استمراره بعد إخلاء السبيل ـ عامل دائم ـ تسريحه ـ حالات انتهاء الخدمة:

لا يسوغ استمرار كف يد العامل الموقوف بعد إخلاء سبيله طالما أنه لا يوجد إدعاء بجرم جزائي ارتكبه.

تسريح العامل الدائم لا يكون إلا وفق أحكام المادة /132/ وما بعدها من القانون /1/ لسنة 1985 والمتعلقة بانتهاء الخدمة.

يستحق العامل كامل أجوره عن فترة توقيفه من قبل السلطات المختصة طالما أن هذا التوقيف قد انتهى إلى إخلاء سبيله دون أن يدان أو دون أن يحال إلى القضاء.

أما الفترة اللاحقة بتاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الإدارة لإعادته إلى عمله، فيستحق عنها تعويضاً يعود تقديره إلى المحكمة، بحسب المستقر من الاجتهاد. 

(القرار رقم 49 في الطعن 133 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص514)

حصول العامل المؤقت على قرار من لجنة قضايا التسريح يقضي بإسباغ صفة الديمومة على عقد استخدامه، يجعله من العمال الدائمين في صدد تطبيق أحكام المادة /169/ من القانون /1/ لسنة 1985.

ووجود العامل الدائم في خدمة العلم بتاريخ نفاذ القانون /1/ لا يمنع من تسوية وضعه وفق أحكام المادة /169/ المذكورة.

*(القرار 46 في الطعن 63 لسنة 1969 ـ الهيئةý من المستشارين السادةý: الخطيبýو الخزندار و الحلب
أن مفهوم استحقاق الموظف للراتب التقاعدي يكون بمجرد انقطاع الراتب الوظيفي لقيام ýالتلازم بين الاحالة على التقاعد و استحقاق المعاش التقاعدي وان وجود أي ýفاصل زمني بينýتاريخي اýýلاحالة على التقاعد و بدء استحقاق الراتب التقاعدي يترك فراغا زمنيا لايمكن تحدفه القانوني ما دام من مستلزمات استحقاق المعاش التقاعدي اعادة تعويض التسريح ممن سبق أن قبضه لعدم بلوغ خدماته المدة التي حددها القانون لاستحقاق المعاش
*(القرار 39 و 40 في الطعنين 73 و 74 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

1- من استحق معاشاً بعد خدمته في جيش الشرق ثم أعيد للخدمة ثانية في الجيش المذكور لا يلغى حقه المترتب في المعاش وإننما يوقف طيلة الخدمة الجديدة فحسب، ولإدارة الحق في استرداد ما دفع له من تعويض تسريح.

2- إن معاشات التقاعد هي حقوق دورية تسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني وهو التقادم الخمسي.

*(القرار 63 في الطعن 84 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة :الخطيب و الحلبي و العجلاني)

ضم ýخدمة موقتة ـ استرداد اكراميةý.الاكرامية المدفوعة من الادارة تقديراً للجهود لا تدخل في مفهوم تعويض التسريح ولا يشترط ردها لقبول ضم الخدمة
*(القرار 28 في الطعن 14 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

1- دعاوى الإلغاء والتعويض الخاصة بالقرارات الصادرة بتسريح الموظفين استناداً للمادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي تخرج جميعها عن دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 71 لسنة 1963.

2- لا شبهة في دستورية التشريع المذكور ما دام القانون هو الأداة التي تملك بحكم الدستور ترتيب جهات القضاء وتعيين اختصاصاتها ومن ثم فله أن يضيقها أو يوسعها بالشروط والأوضاع التي يقررها فضلاً عن أن هذا التشريع لا ينطوي على مصادرة مطلقة للحقوق وإنما أغلق باب المنازعة في العودة إلى الخدمة استقراراً للدولاب الحكومي باعتبار أن الحكومة تنفرد بتقرير ما إذا كان بالإمكان التعاون مع الموظف وبالتالي تركه يستمر في تولي الوظيفة العامة أم لا.

*(القرار 14 في الطعن 26 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

مراسيم وقرارات الصرف من الخدمة استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي تخرج كلية عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مهما كان مبنى الطعن وسواء استهدف التسريح كلياً أو جزئياً.

*(القرار 6 ف.ط في الطعن رقم 29 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

إن مراسيم وقرارات الصرف من الخدمة تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

إن الصرف من الخدمة وفق أحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي هو تسريح عن غير الطريق التأديبي تمارسه الإدارة حسب ملاءمتها التقديرية المطلقة ويخرج عن دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

*(القرار رقم 11 في القضية رقم 17 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالطعون ضد المراسيم والقرارات الصادرة استناداً للمادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي.

*(القرار 41 في الطعن 60 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

إن قرارات تسريح المستخدمين من الدولة بناء على السلطة التقديرية للإدارة لا تدخلل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

*(القرار 46 في الطعن 89 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

إن التقرير الطبي الذي تضمن عدم صلاحية الموظف في جهاز المكافحة للعمل يجب أن يصدر عن طبيب الإدارة المختص وليس عن لجنة أطباء الشرطة ولو أتبع جهاز المكافحة لوزارة الداخلية ما دامت الأنظمة التي ظل موظف جهاز المكافحة يخضع لها لم تلغ أو تعدل.

*(القرار 3 في الطعن 14 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الخاني و الخزندار)

ان مدة الخدمة المؤداة في سلك الدرك و المنتهية بالطرد لسوء السلوك المستمر ، لا يقبل ضمها في حساب المعاش لان قانون الجيش النافذ آنذاك يقضي باسقاط حقوق المطرود من تعويض التسريح أو التقاعد 0

*(القرار 50 في الطعن 38 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

خدمة في طور التمرين: إن الخدمة التي قطعت بالتسريح من الوظيفة أثناء فترة التمرين يمكن ضمها إلى حساب المعاش عملاً بأحكام المادة 60 من قانون التأمين والمعاشات.

*(القرار 36 في الطعن 36 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

1- المنازعة حول ضم مدة التسريح هي من قبيل دعاوى التسوية التي لا تخضع لميعاد الطعن بالإلغاء.

2- إن الشرطي المتمرن الذي سرح من وظيفته بسبب ضغط النفقات ثم أعيد للخدمة ثانية في ظل قانون التقاعد السابق تضم له مدة فاصلة التسريح لأن صفة الراتب الموظف العام تثبت للشخص بمجرد تمام الإجراءات الخاصة بتعيينه ويتمتع بالمركز القانوني الذي تخوله له وظيفته منذ ذلك الحين وتسري عليه جميع النصوص المتعلقة بالموظف إلا إذا قيدت أو خصصت صراحة باقتصارها على الموظف المؤصل.

*(القرار 38 ف.ط في الطعن 79 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

إن إلغاء قرار التسريح بحكم قضائي وكما لم يصدر قرار بالتسريح والنتيجة الحتمية لهذا الوضع هو إلغاء كل أثر منآثار قرار التسريح ومنها إلغاء المدة المضافة التي زيدت بسبب التسريح حتى لا تتزعزع المراكز القانونية السليمة في ملاك الإدارة.

*(القرار 3 ف.ط في الطعن 28 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي)

يشترط في منح مدة السنتين المتممين للخمسة عشر عاماً حسب أحكام المادة 15 من المرسوم التشريعي 54 لسنة 1962 ثلاثة شروط مجتمعة وهي: أن يكون التسريح بدون طلب من صاحب العلاقة وقبل بلوغه السن القانونية، وانقضاء ثلاثة عشر عاماً على وجوده في الخدمة الفعلية، وموافقته القائد العام.

*(القرار 24 في الطعن 52 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

1- استفادة موظفي الضابطة الجمركية من الحكم المطبق على ضباط الشرطة والقاضي بأنه في حالة تسريح الضباط من رتبة أقل من رتبة لواء بغير طلب منه وبلوغه السن القصوى المحددة لرتبته وبعد إتمامه خمسة عشر سنة خدمة فعلية يمنح أقصى معاش تقاعد رتبته فيما إذا أتم في رتبته سنة كاملة وإذا لم يتمها يمنح أقصى معاش تقاعد درجته.

2- إن الطريقة المثلى التي تأتلف وإرادة المشرع وتحقيق المساواة بين رجال الشرطة وبين رجال الضابطة الجمركية في معرض تطبيق الحكم المذكور إنما تكون بالنظر إلى الراتب الذي يتقاضاه الضابط الجمركي دونما عبرة لاسم الوظيفة التي كان يمارسها ثم مقارنة هذا الراتب مع الراتب المحدد للرتب العسكرية وفق الجدول رقم /2/ الملحق بقانون الموظفين وبذلك تتحدد الرتبة الموازية لراتب الضابط الجمركي ويكون الحكم الذي هدف إليه المشرع قد طبق على قدم المساواة بين الشرطة والجمارك.

*(القرار 31 في الطعن 51 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والعجلاني والحداد)

وزيرـ ضمý خدمة ـ خطيب جامع .لكي يتمكن الوزير أن يضم الى خدماته في المنصب الوزاري خدماته السابقة التي كاýنت خاضعة للعائدات التقاعدية وقبض عنها تعويض تسريح ، عليه أن يبادر اýلى طلب الضم ورد تعويض التسريح المقبوض خلال ستة أشهر من دخوله في الوزارة ، أما الخدمة كخطيب في جاýمع فليست من دمات المقبولة في حساب المعاýش . نص اجتهاد الدولة :

*(القرار 26 في الطعن 48 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والحلبي والحداد)

ان الموظف المستفيد من تعويض الاختصاص والذي حكم القضاء الاداري بعدم مشروعية قرار تسريحه يعطى خلال فترة بقائه ýخارج الخدمة النسبة الدنيا من تعويض الاختصاص بالنظر الى أن الادارة قد حالت بصورة غير مشروعة بينه وبين القيام بعمله . نص اجتهاد الدولة :

* (القرار 285 في الطعن 328 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

1 ـ لا يخفى أن الأصل في إثبات العلاقة بين الإصابة والعمل الوظيفي هو تقرير لجنة التسريح الطبية ذو البنية القطعية ما لم يثبت تزويره فإن لجنة التسريح الطبية في مناقشة المحكمة لها لم تنثن عن عرفها فتبدي أي شك فيما توصلت إليه سابقاً بهذا الموضوع وهو أن إصابة المدعي غير مؤكدة عن الوظيفة وهي بالطبع المرجع المختص قانوناً بتقرير ذلك.

2 ـ إن استقرار الأمور على أساس انتفاء العلاقة بين إصابة المدعي والعمل الوظيفي يجعل دعوى المدعي مجردة عن الأساس القانوني السليم كما يجعل الحكم المطعون فيه وقد خالف القانون في التطبيق والتأويل جديراً بالإلغاء.

*(القرار 53 في الطعن 39 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

1- إن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها القانون وهي الحرص على انتظام المرفق العام واطراده وحسن سير العمل فيه فيكون لهذا القرار سبب حين تقوم في سلوك الموظف حالة واقعية أو قانونية تبرر مثل هذا التدخل.

2- تستقل الإدارة بوصف عمل الموظف وهو عدم الكشف بالشكل القانوني على بضاعة ناط القانون الكشف عليها ومعاينة نوعيتهاا به فتعطي هذا العمل الوصف الذي يتسق مع خطورة الآثار التي يخلفها على سير المرفق العام.

* (القرار 310 في الطعن 287 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

من بعد أن صرحت اللجنة الطبية عن نشوء المرض بسبب الخدمة وأخذت بعين الاعتبار ما وقع للمطعون ضده في عام 1968 من حوادث السير أثناء قيادته للسيارة العائدة للمصلحة لم يبق ثمة مجال لإطلاق الافتراضات والمساس بنتيجة التقرير الطبي من قبل مؤسسة تقاعد البلديات للوقوف في وجه حق لم يقتصر الأمر فيه على مطالبة صاحب العلاقة بل أن إدارته (بلدية حلب) تدعمه وتؤيده بدليل ما ورد في مراسلاتها الموجهة إلى المؤسسة المذكورة.

*(القرار 1 في الطعن 16 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخزندار)

إنهاء الخدمة في الوظيفة لبلوغ الحد الأعلى للسن:

- إن المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 91 لسنة 1963، التي نصت مع بعض الاستثناءات على أنه لا يجوز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين في الوزارات والمؤسسات المؤممة والبلديات والهيئات العامة وجميع المصالح الحكومية بعد بلوغهم سن الستين إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، تجد مجالها في التطبيق على الموظفين والمستخدمين الذين حددت أنظمة استخدامهم سناً معينة لانتهاء خدمتهم، أما ما عداهم ممن لم يحدد لهم في أنظمتهم سناً معينة لانتهاء خدمتهم فإن مفهوم التمديد لا ينطبق عليهم وبالتالي لا تشملهم أحكام المرسوم التشريعي رقم 91 وإنما يستمرون في إشغال وظائفهم بعد بلوغهم الستين حتى عجزهم عن القيام بواجباتها.

- إن المرسوم التنظيمي رقم 687 وتاريخ 6/4/1950، بشأن نظام الموظفين والمستخدمين والمؤقتين والعمال في وزارة الأشغال العامة لم يحدد سناً معينة لانتهاء مدة خدماتهم بل نص على استفادتهم من تعويض التسريح المنصوص عليه في قانون العمل، ومفاد هذا خضوعهم في إنهاء مدة خدمتهم لقانون العمل الذي لم يحدد سناً معينة وبالتالي عدم شمولهم لأحكام المرسوم التشريعي رقم 91.

*(القرار 10 في الطعن 37 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

دركي محترف - تسريحه بغرض تخفيض الملاك - إعادته للخدمة:

1- اختصاص القضاء الإداري: إن من كان يشغل وظيفة دركي متمرن قبل تسريحه يعتبر موظفاً عاماً لأنه كان يقوم بعمل دائم في خدمة مرفق عام له صفة الاستمرار والدوام، ولذلك فإن منازعته مع الإدارة المتعلقة برواتبه تقع ضمن دائرة اختصاص القضاء الإداري.

2- إن المشرع اشترط للإعادة لوظيفة معادلة للوظيفة التي سرح منها الدركي المعاد أن تتم الإعادة في غضون خمس سنوات من تاريخ التسريح بسبب إلغاء الوظيفة لا بعدها.

3- دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها:

إن قرار وزارة المالية بعدم إدخال مدة خدمة سابقة في حساب الخدمات التقاعدية المقبولة يعتبر مبلغاً إلى صاحب العلاقة ما دام قد قبض تسريحه عن المدة التي يطالب بها، ويترتب عليه رفع دعواه ضمن الميعاد القانوني المحدد للطعن بالقرارات الإدارية.

* (القرار 483 في الطعن 376 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات ـ ضم خدمة في الميرة الدولية وفي جيش الشرق ـ تسريح صحي.

في مجال تحديد ما إذا كان التسريح الصحي ناجماً عن الخدمة أم لا فلا يعتد إلا بتقرير لجنة التسريح الطبية للموظفين. فالوصف الذي تطلقه اللجنة المذكورة على الإصابة أو المعلولية هو الوصف المعول عليه وهو الذي يركن إليه في قرار الإدارة بالتسريح وهو وصف قطعي وغير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة طبقاً لنص المادة 62 من قانون الموظفين الأساسي ومن هنا كان استناد المحكمة مصدرة الحكم الطعين على توصيف معلولية المدعي من قبل المشفى في غير محله أساس ذلك أن التوصيف الصادر عن موظفي المشفى أو غيره يعتبر توصيفاً صادراً عن مرجع غير مختص فلا يعتد به ولا يستند إليه.

* (القرار 12 في الطعن /295/ لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

تأمين ومعاشات ـ معاش تقاعدي ـ وقفه بأمر الحاكم العرفي.

1 ـ إن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين قد عدد في المواد 37 و38 و39 منه الحالات التي يسقط فيها الحق بالمعاش أو تعويض التسريح وليس منها وقف المعاش بأمر نائب الحاكم العرفي.

2 ـ ليس في صلاحيات الحاكم العرفي توقيف معاشات الموظفين المتقاعدين.

3 ـ إن المادة /41/ من قانون التأمين والمعاشات تقضي بسقوط الحق بالمعاشات وتعويضات التسريح التي لا يطالب بها صاحبها خلال المهلة المحددة فيها، إلا إذا ثبت للمدير العام للمؤسسة أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرره. تقرير هذا الأمر غير محصور في الإدارة وإنما للقضاء واضع اليد على النزاع سلطة في تقدير ثبوت وجود أسباب للتأخر في المطالبة تمنع من مرور التقادم على المعاش.

 نص اجتهاد الدولة :

*(القرار رقم 29 في القضية رقم 55 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

إن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لسنة 1967 هي منشئة وليس لها أي مفعول رجعي وتأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي كان سرح صحياً واستحق تعويض تسريح استناداً للمرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949 ثم أعيد إلى الخدمة استناداً إلى تقرير طبي يشعر بشفائه واختار المعاملة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسننة 1961 لا يستحق تعويض التأمين ولا معاشاً تقاعدياً عن المدة التي بقي فيها خارج الوظيفة.

*(القرار 44 في الطعن 3 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والحلبي والجبان)

1- دعوى الإلغاء - أطرافها: يتحدد محل الخصومة في دعوى الإلغاء بالقرار الإداري المطالب بإلغائه، فالأطراف الواجب اختصامهم هم ممثلو الإدارات المسؤولة عن مشروعية القرار المتخذ ولا مبرر لاختصام وزارة المالية إن لم يكن لها يد في إصدار القرار المختصم.

2- إن ندب قائد قوى الأمن الداخلي لوظيفة المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك لا يغير من وضعه الذي كان عليه فيعتبر متمتعاً بمزايا وظيفته الأصلية وبالأحكام النافذة المرعية لها ولا سيمما ما كان منها متعلقاً بالتسريح.

3- لا تلتزم الإدارة بالإفصاح عن الأسباب التي حملتها على إصدار قرار التسريح، وبقاء الموظف في الوظيفة يخضع لتقدير الحكومة ما دام لم يخالطه إساءة في استعمال السلطة.

* (القرار 199 في الطعن 228 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

تأمين ومعاشات ـ سحب تخصيص معاش إلى تاريخ سابق ـ استرداده تعويض التسريح.

لئن كانت مطالب المدعى المتضمنة سحب تخصيصه بالمعاش التقاعدي إلى تاريخ استقالته تدور في فلك الحقوق الشخصية لموظف عام إلا أن الإدارة هي في هذه الحقوق مفوضة بمعنى أن المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 1960 أعطى للإدارة حرية فرض الشروط التي يمنح على أساسها المعاش التقاعدي الاستثنائي وقد تضمن مرسوم المنح استناداً إلى هذا التعويض شرطين الأول أن يعاد إلى صندوق التقاعد ما تقاضاه صاحب المعاش الاستثنائي من تعويض تسريح وأن يصرف هذا المعاش من اليوم الأول للشهر الذي يلي صدور المرسوم المانح.

* (القرار 483 في الطعن 376 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات ـ مستخدم في مؤسسة معامل الدفاع ـ تسريحه لأسباب صحية ـ ضم مدة خدمة في جيش الشرق والميرة
1 ـ في مجال تحديد ما إذا كان التسريح الصحي ناجماً عن الخدمة أم لا فلا يعتد إلا بتقرير لجنة التسريح الطبية للموظفين، فالوصف الذي تطلقه اللجنة المذكورة على الإصابة أو المعلولية هو الوصف المعول عليه وهو الذي يركن إليه في قرار الإدارة بالتسريح، وهو وصف قطعي وغير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة طبقاً لنص المادة (62) من قانون الموظفين الأساسي، ومن هنا كان استناد المحكمة مصدرة الحكم الطعين على توصيف معلولية المدعي من قبل المشفى أو غيره يعتبر توصيفاً صادراً عن مرجع غير مختص فلا يعتد به ولا يستند إليه.

2 ـ إن الأسباب التي ساقها المدعي لتبرير عدم التحاقه بالقوى الوطنية قبل تاريخ 22/7/1945 لا يؤدي إلى قبول طلبه بضم مدد الخدمة في جيش الشرق والميرة.

*(القرار 44 في الطعن 54 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والخزندار)

رقيب أول في الجيش - سرح من الخدمة لمعلولية غير ناجمة عن الخدمة صفيت حقوقه عن خدماته في الجيش وأعطي تعويض تسريح لعدم ضم خدمته السابقة في الدرك لأنه لم يمنح شهادة حسن سلوك عند تسريحه منها - تمكنه من استبدال شهادة الخدمة بشهادة حسن سلوك الذي نتج عنه ضم خدماته في الدرك إلى خدماته في الجيش واستحقاقه معاشاً تقاعدياً عنها جميعها يجعله محقاً باقتضاء رواتبه التقاعدية اعتباراً من تاريخ تسريحه من الجيش وليس من تاريخ حصوله على شهادة حسن السلوك:

*(القرار 10 ف.ط في الطعن 26 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)

إن الحقوق الناشئة عن إصابة العمل لا تتأثر بتسريح المصاب لسبب لا يمت لإصابته بصلة، وعلى الإدارة أن تحيله على المجلس الطبي العسكري لتحديد نسبة علته.

* (القرار 26 في الطعن 95 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

إن الاجتهاد قد استقر على أنه في مجال تحديد ما إذا كان التسريح الصحي ناجماً عن الخدمة أم لا فلا يعتد إلا بتقرير لجنة التسريح الطبية للموظفين فالوصف الذي تطلقه اللجنة المذكورة هو الوصف المعول عليه وهو الذي يركن إليه في قرار الإدارة بالتسريح وهو قطعي وغير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة تطبيقاً لأحكام المادة /62/ من قانون الموظفين الأساسي.

* (القرار 122 في الطعن 180 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

إن هذه المحكمة ترى أن التقارير الطبية التي تقدم بها الطاعن تأييداً لدعواه لا تعدو كونها صادرة عن مراجع لا تملك حق التقرير في الموضوع لأن المعول عليه وهو تقرير لجنة التسريح الطبية اعتبر معلولية الطاعن نشأت عن حالة مرضية لا علاقة لها بالوظيفة.

* (القرار 478 في الطعن 35 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

بناءً على قرار لجنة التحقيق الصحية يكون المدعي غير صالح للخدمة ومعفى من الخدمة الاحتياطية فإذا ما دعي الطاعن عقب تسريحه الصحي إلى الخدمة الاحتياطية فإن هذه الخدمة غير جديرة بالضم إلى خدماته السابقة ولا تكسبه الحق في المعاش الذي يطلبه وهو لا يعدو أن يكون خلالها إلا موظفاً فعلياً لا يستحق إلا ما تقاضاه من مرتبات خلالها.

*(القرار رقم 10 في القضية رقم 26 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: الخطيب والخاني والحلبي)

1- دعوى تسوية إذا كان المدعي يهدف من دعواه إلى معاينته من قبل المجلس الطبي العسكري لإصابته الواقعة أثناء الخدمة وذلك بغية تخصيص معاش تقاعدي له على ضوء هذه المعاينة، فإن دعواه تندرج في عداد المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، ولا يخضع قبولها لشرط رفعها في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء.

2- إذا كان الثابت أن المدعي، قد أصيب أثناء قيامه بمهمة رسمية، ونال تقريراً من لجنة التسريح الطبي تضمن أن إصابته سائرة نحو التحسن البطيء، وأن تقرير هذه اللجنة بقي مفتوحاً ولم يثبت بإصابة المدعي كما لم يعين نسبة المعلولية التي تركتها الإصابة في ساعده، فإن تسريحه بعد ذلك ونزع الصفة العسكرية عنه يجب أن لا يحرمه من استئناف معاينته من قبل لجنة التسريح الطبية، وإن نص المادة 88 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 77 لسنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للدرك لا يمنع لجنة التسريح الطبية من استكمال معاينته.

3- دفع الإدارة بأن تسريح المدعي لم يكن لأسباب صحية وإنما بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة سنة من جرم رشوة وعدم كفاءته المسلكية، ولا يحرم المدعي من حق نيل المعاش التقاعدي إذا كانت إصابته الواقعة أثناء الخدمة تعطيه هذا الحق وفقاً للأحكام القانونية الناظمة لتقاعد رجال الشرطة - أساس ذلك أن الحقوق المترتبة نتيجة الإصابة لا يمكن أن ينال منها قرار التسريح للأسباب المذكورة.

*(القرار 32 في الطعن 52 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والحلبي والعجة)

1- ان مندوب أصحاب الاعمال في المحافظات ينتخبه جميع منظمات أصحاب العمل سواء كانت من القطاع العام أوالخاص وفق الطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية و العمل و على الوزارة أن تتقيد بنتيجة الانتخاب و لا يحق لها اجراء عدة انتخابات بين منظمات متعددة لتنتقي بعدها واحدا من المنتخبين 

2- ان القرار التنظيمي الذي شابه عيب من ýýعيوب الالغاء يبقى معرضا للابطال حين صدور قرارات فردية لاحقة تمس بحقوق الافراد و ان انتهاء مدة القرار الفردي لا ينال من طلب إلغاýýýýئه مراعاة لحق المداعاة بال نص اجتهاد الدولة :

* (القرار 312 في الطعن 344 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد).

1 ـ إن الموظف في المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والذي اعتبر منفصلاً عن وظيفته لتعيينه مدير ناحية لدى قيادة قوى الأمن الداخلي واستمر في دفع العائدات التقاعدية تعتبر خدماته متصلة لا انقطاع فيها. مادامت جميعها داخلة في حساب الحقوق التقاعدية وخاضعة للتقاعد ومادامت خدمة الموظف الأولى لم تضف ولم يتقاضى عنها أي معاش أو تعويض تسريح لا حاجة له في ذلك إلى تقديم طلب الضم.

2 ـ إن القانون رقم /233/ لعام /1959/ والذي طبق على ضباط قوى الأمن الداخلي بموجب الرسوم التشريعي ذي الرقم /33/ لعام /1968/ لا يسري بشأن المدعي طالما أنه عين قبل ذلك بل يطبق في صدد احتساب مدة خدمته التشريع الذي كان نافذاً بتاريخ تعيينه الجديد.

*(القرار رقم 4 في القضية رقم 2 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

1- إن المنازعات التي أعطيت محاكم الصلح صلاحية الفصل فيها لا تتصل بدعوى الإلغاء ولا بدعوى تصفية الحقوق التقاعدية أو المعاش التقاعدي.

باعتبار أن محكمة الصلح ليست محكمة إلغاء أو محكمة قانون بالنسبة إلى خدماتهم إليها. وإنما هي محكمة تنظر في المنازعات المالية المحضة القائمة بينهم وبين دوائر الدولة والمؤسسات العامة (استناداً لاجتهاد محكمة التنازع والمحكمة الإدارية العليا).

2- تقبل خدمات المستخدمين المؤقتين المؤقتة ضمن الحدود المحسوبة في تصفية الحقوق التقاعدية وفقاً للمادة 10 من المرسوم التشريعي 120 لسنة 1961 متى توفر الشرطان التاليان:

1) أن يطلب المستخدم ذلك في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون.

2) أن يرد ما تقاضاه من مبالغ باسم تعويض التسريح.

*(القرار 42 في الطعن 60 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني و الحلبي والعجة)

تسريح الموظف ثم اعادته الى الخدمة بعد الغاء قرار تسريحه من قبل القضاء 

ان الاثر القانوني الذي يترتب على الغاء قرار تسريح الموظف و اعادته لمركزه القانوني بالشكل الذي كان قبل صدور قرار التسريح بما في ذلك من العقوبات التي كانت ستنفذ عليه كابطال الترفيع مثلا
*(القرار رقم 80 في القضية رقم 92 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

1- إن الطلبات التي ترد في الدعوى التي أعفي المدعي من رسومها يجب أن لا تتجاوز الحدود المرسومة لها في قرار الإعفاء إلا إذا دفعت عنها الرسوم القضائية المتوجبة قانوناً.

2- إن الخدمة التي يؤديها المستخدم بعد بلوغه االسن القانونية لتراخي الإدارة في إصدار صك إحالته على المعاش لا تدخل في حساب خدماته المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية وتعتبر من الخدمات التي تمت بصورة فعلية والتي لا يحق له أن يتقاضى عنها أي معاش أو تعويض تسريح - أساس ذلك أن الموظف الفعلي ليس له صفة الموظف العم ولا يخضع للنظام الخاص به ولا تعتبر خدمته خدمة عامة في الدولة ولا تكسبه أي حق غير استحقاقه للمبالغ التي قبضها على أساس أنه كان يقوم بعمله المكلف به فعلاً.

مثال: مستخدم كان يتعين إحالته على المعاش في 1/5/1960 وقد أحيل بتاريخ 30/6/1965 اعتباراً من 1/5/1965.

*(القرار 12 في الطعن 23 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

1- يبقى القرا الإداري منزهاً عن ما يراد إلصاقه به من عيوب عدم المشروعية إذا ماوجد مبنياً على نتائج مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه مادياً وأن اتخاذه أمراً يدخل في تقدير الإدارة.

2- مستخدم في مؤسسة عامة أسند إليه جرم سرقة فطرد من الوظيفة وبعد أن برأه القضاء عمدت الإدارة إلى استبدال قرار التسريح بالطرد.

إن استبدال التسريح بالطرد أمراً يدخل في تقدير الإدارة تترخص في وزن الظروف والأسباب التي تستلزمه إذا ما رأت في عمل المستخدم المذكور بالرغم عن صدور قرار براءته مساساً بمقتضيات النزاهة والشرف وحسن السمعة.

* (القرار 307 في الطعن 82 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

إن النظر في قرارات التسريح بموجب المادة 85 من قانون الموظفين محجوب عن مجلس الدولة حسب الاجتهاد المستمر.

*(القرار رقم 45 في القضية رقم 92 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: قولي والخاني والخزندار)

1- مجلس الضابطة الجمركية - حلوله محل المدير العام للجمارك فيا كان يملكه من صلاحيات في إصدار الجزاءات التأديبية - القرارات التديبية الصدرة عن هذا المجلس هي قرارات تأديبية رئاسية لا قرارات صادرة عن مجالس تأديب وبالتالي لا يسوغ القول بأن الطعن فيها يكون لدى المحكمة الإدارية العليا عملاً بالمادة 15 من قانون مجلس الدولة. - ذلك أن المجلس التأديبي لموظفي الجمارك الذي ينعقد برئاسة أمر الضابطة العام لا يصدر قراراً نهائياً بل يبدي رأياً (اقتراحاً) يتعين رفعه إلى الجهة الرئاسية للنظر فيه وإصدار قرارها النهائي في المسألة، ويكون لتلك الجهة بالطبع سلطة إلغاء رأي المجلس أو اعتماده، وأن رأي مجلس التأديب يبقى مجرد اقتراح غير ملزم للسلطة الرئاسية.

2- يتبين من نظام موظفي الجمارك أن عقوبة التسريح التأديبي تنزل بحق الموظفين الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة لا تسمح مطلقاً بإبقائهم في الملاك - لا يعتبر القيام بخدمة غير مسجلة ذنباً خطيراً و خطأ جسيماً يستوجب إبعاد الموظف عن السلك وفرض عقوبة التسريح التأديبي بحقه - القرار التأديبي الصادر خلافاً لذلك يكون قد بني على خطأ في تطبيق القانون وتأويله.

*(القرار 108 في الطعن 45 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

1- إذا كانت المخالفات المنسوية للمستخدم ثابتة بحقه بموجب تقارير تفتيش أصولية وبمقتضى تحقيقات قانونية فضلاً عن إقراره واعترافه بتلك المخالفات فإن القرار القاضي بتسريحه وفق أحكام المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي يكون قائماً على أسبابه الصحيحة.

2- قرار الإدارة بتغريم المستخدم قيمة المواد التي أنفقها بشكل غير أصولي هو قرار يستند إلى قواعد الامتياز التنفيذي المسبق الذي تتمتع به الإدارة ليجري تحصيل تلك القيمة في حال التمنع عن أدائها وفق أحكام القوانين المرعية، وليس في إصدار الإدارة للقرار المذكور أي تجاوز لحدود السلطة ولكن لا يختص القضاء الإداري بنظر الطعن في ذلك القرار لأنه لا يدخل ضمن التعداد الحصري الوارد في المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة.

*(القرار 14و 15و 16و 17و 18 ف.ط في الطعون 14و 15و 16و 17و 18 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

تسريح المستخدم لضرورات المصلحة في تخفيض نفقات المؤسسة التي يعمل فيها - إذا ثبت للقضاء أن الإدارة لجأت بعد تسريح هذا المستخدم إلى ملء الشاغر الذي حدث بتسريحه، فذلك يكشف عن عدم جدية السبب المتذرع به من أجل التسريح - كما أن إجراءات تسريح المستخدمين الجماعي بسبب تخفيض النفقات يجب أن تكون مسبوقة بدراسات فنية:

*(القرار رقم 34 في القضية رقم 43 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)

إن مفاد الحكم بانعدام قرار إداري أنن يعتبر هذا القرار وكأن لم يكن ويمحو كل آثر قانوني له وتأسيساً على ذلك فإذا كان قد قضي باعتبار مرسوم تسريح المدعي من الخدمة معدوماً مع ما يترتب على ذلك من آثار واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فإن المدعي منذ صدور هذا المرسوم وحتى تسريحه الجديد يعتبر وكأنه قائم على رأس عمله ويستحق بالتالي رواتبه من هذه الفترة، لأن تركه لعمله خلالها إنما كان بنتيجة خطأ الإدارة في تسريحه، ويغدو قرار الإدارة المتضمن اعتباره مسرحاً من تاريخ انفكاكه عن العمل تنفيذاً للمرسوم المعدوم مستوجباً الإلغاء لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريان بشأن تنيفذ أحكام الإلغاء التي تقضي بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء ينبني عليه الرجوع إلى تطبيق القرار المقضي بإلغائه.

*(القرار 56 في الطعن 87 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني وصنيج)

1- إن الموظف الذي ألغي قرار فصله عن الوظيفة بحكم قضائي لا يستحق حكماً رواتبه عن المدة التي قضاها خارج الخدمة وإنما يستحق تعويضاً يقدره له القضاء بعد مراعاة الظروف الخاصة ومقدار الظلامة والخطأ المرتكب من الإدارة.

2- عند إلغاء قرار فصل الموظف عن الخدمة يعود للقضاء الإداري تقدير استحقاق الترفيع الذي فاته حتى ولو كان هذا الترفيع بالاختيار.

*(القرار 36 في الطعن 89 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)

تسريح: إن انقضاء شهرين على سحب قرار تسريح الموظف يرتب مركزاً قانونياً له لا يجوز للإدارة المساس به وإلا وقع قرارها الذي ألغى قرار سحب التسريح تحت طائلة البطلان.

*(القراران رقما 34و 35 في الطعنين رقمي 49و 51 لسنة 1966 وبذات المعنى أيضاً القرار 58 في الطعن 58 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)

1- إن مراسيم التسريح التي تنجو من رقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، هي تلك التي تصدر عن مجلس الوزراء بالذات استناداً للمادة 85 من قانون الموظفين الأساسي أو المرسوم التشريعي رقم 51 لسنة 1963 الذي قضى بتطبيق المادة 85 المشار إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره على جميع العاملين في أجهزة الدولة، أما باقي قرارات التسريح الصادرة عن الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة فتظل خاضعة لسلطان الإلغاء ولرقابة مجلس الدولة.

2- لئن كان القرار المطعون فيه الصادر عن السيد المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك قد استند في حيثياته إلى توصية موجهة من مجلس الوزراء برقم 330 بلزوم اتخاذ الإجراءات لتسريح بعض الموظفين ممن وقعت على عاتقهم مسؤولية الكارثة التي لحقت بمحصول التبغ، إلا أن ذلك لا ينهض بالقرار المطعون فيه إلى مرتبة المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء ولا ينجيه بالتالي من الرقابة القضائية.

*(القرار رقم 31ر في الطعن رقم 52 لسنة 1966 وبهذا المعنى أيضاً القرارا: 30و 32 ف.ط في الطعنين 72و 73 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)

